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الأهرام محمد عبد الهادى علام

«مهما كانت التحدیات فإننا یجب أن نفخر بمصریتنا بكل ما تعنیه من ثقة فى قدرتنا على

الحركة».. كان هذا هو العنوان الأبرز وسط عناوین ملفات مهمة فرضت نفسها على أجواء

الحوار مع قائد الدبلوماسیة المصریة ووزیر خارجیتها نبیل فهمى ، وهو الرجل الذى شاءت

الأقدار أن یشارك المشیر عبدالفتاح السیسى فى إعادة الروح إلى مكانة مصر الدولیة،

والعلاقات المصریة الروسیة فى هذه المرحلة الدقیقة من تاریخ مصر التى فرض أمنها القومى

أن تنفتح على كل الاتجاهات شرقا وغربا, وهى الأقدار نفسها التى أرادت أن یكون هذا الرجل



«ظل أبیه» السیاسى المخضرم إسماعیل فهمى الذى أعاد التوازن لسفینة الدبلوماسیة المصریة

فى «الاتجاه غربا» بعد انتصار مصر الخالد فى أكتوبر 1973, حین شارك فى تدشین

العلاقات المصریة ــ الأمریكیة بعد عواصف وحروب ساخنة وباردة فوق الأرض وتحت الحزام.

وإن كان إسماعیل فهمى قد انتهى مشواره "الرسمي" بـ "لائه" الشهیرة لزیارة الرئیس الراحل أنور

السادات إلى القدس, وهى الزیارة التى فرضت على مصر أن تستبدل الذى هو أدنى بالذى هو

خیر، حین وضعت الانتصار ونتائج الحرب فى سلة وهم مقولة أن " 99% من أوراق اللعب

فى ید أمریكا" , فإن نبیل إسماعیل فهمى قد عاد توا من زیارة هدفها ضبط المیزان مرة أخرى

وتدشین مرحلة جدیدة تعكس استقرارا داخلیا وتهدف إلى استعادة استقلال مصر ووزنها الإقلیمى

ومكانتها الدولیة. 

وعلى مدى ساعتین من الوضوح والصراحة والدبلوماسیة فى مكتبه بالدور الثانى بمبنى وزارة

الخارجیة بماسبیرو ، كان النیل حاضرا بالرؤیة والإلهام وكانت إجاباته ــ عن أبعاد زیارة روسیا

والإعلام العالمى وأمن مصر الداخلى وموقف تركیا ــ محددة وتبدأ دوما بـ أولا وثانیا وثالثا..

وإلى الحوار:

أین تقع زیارة نائب رئیس الوزراء وزیر الدفاع والانتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة

المشیر عبدالفتاح السیسى ووزیر الخارجیة نبیل فهمى لروسیا على خریطة تحرك السیاسة

الخارجیة المصریة فى هذه الفترة؟



أولا: نحن نتحرك بمنهجیة مدروسة وببرنامج متكامل وأعلنا صراحة للرأى العام فى یولیو

الماضى, أننا سنضیف أصدقاء وسنوسع الخیارات ونتحاور مع العالم كله من آسیا إلى إفریقیا

إلى أوروبا كأساس لرؤیة مستقبلیة للسیاسة الخارجیة لهذا البلد.

ثانیا: إننا عندما نترجم ذلك إلى واقع فهذا یعكس لیس فقط ثقة بالنفس بل یعكس أیضا استقرارا

داخلیا تترجمه القدرة على الحركة الخارجیة.

ثالثا: أنه عندما نرى حرص دول كبیرة فى أنحاء العالم على اللقاء مع المسئولین المصریین فإن

ذلك یؤكد أن الاهتمام الدولى بمصر حقیقى وأن أحدا – صدیقا أو عدوا – لا یستطیع أن یغفل

قدر مصر, كما یؤكد أیضا لأننا یجب أن نفخر بمصریتنا مهما كانت التحدیات كبیرة.

فى هذا الإطار فإن التحرك المصرى تجاه روسیا منطقى وإضافة, ولعلك تتذكر ماقلناه فى وقت

سابق عندما تقرر تأجیل تنفیذ بعض برامج المساعدات الخارجیة, ألم نقل وقتها إن مصر

ستعمل على أن تؤمن لنفسها احتیاجاتها المرتبطة بأمنها القومى بشكل مستقر ومتواصل!؟



 برغم قلق هنا أو عدم ارتیاح هناك.. البوصلة هى المصلحة الوطنیة وفى ما یتعلق

بالعلاقات مع روسیا فوتیرة التطور تبدو سریعة؟!

بالتأكید المصلحة الوطنیة.. وهذا لیس على حساب أحد.. فنحن لیس لدینا رفاهیة التخاذل أو

التباطؤ فى ما یتعلق بالأمن القومى المصرى وما یرتبط به من غذاء, وحتى أدوات الدفاع

الشرعى عن النفس مرورا بالطاقة والمیاه, فهذه القضایا غیر مطروحة للمجادلة, ولا یعنى هذا

أننا نستعدى أحدا أو ننوى الدخول معه فى حرب.. وإنما یعنى أننا نتحرك سیاسیا واقتصادیا

وأمنیا فى هذه القضایا فى كل الاتجاهات, وبمعنى واضح، مصر تؤمن نفسها بتنویع خیاراتها

وبتوفیر أفضل الفرص.

وبالنسبة للعلاقات المصریة ــ الروسیة فهى تتطور فعلا بوتیرة سریعة, فقد قطعنا شوطا طویلا فى

مدة زمنیة قصیرة, فقد بدأت الاتصالات بین القاهرة وموسكو فور ثورة 30 یونیو .. بقلیل بتبادل

رسائل ثم زیارات، وفى نوفمبر زار القاهرة وزیرا الدفاع والخارجیة الروسیان, وعقدت الاجتماعات

معهما فى إطار صیغة (2 +2) ثم جاءت الاتصالات الهاتفیة بین الرئیسین فلادیمیر بوتین

وعدلى منصور.. وبعد أقل من 3 أشهر انعقدت فى موسكو الجولة الثانیة من المباحثات فى

إطار هذه الصیغة.



وهذه الصیغة لها دلالة كبیرة على وزن ومكانة مصر الدولیة والإقلیمیة، حیث لاتتبنى روسیا هذه

الصیغة إلا مع عدد محدود جدا من الدول الكبري, ومصر هى أول دولة عربیة وشرق أوسطیة

تؤسس روسیا معها هذه الصیغة كما إنها الحالة الأولى من نوعها أیضا التى تتبنى مصر فیها

مثل هذه الصیغة مع دولة أجنبیة .

وعلى ذلك تعطى هذه الصیغة إشارة قویة على اهتمام كل طرف بالطرف الآخر وعلى إدراك كل

منهما - دولة بحجم روسیا دولیا وأخرى بحجم مصر إقلیمیا فضلا عن نشاطها الدولى - أن

مسئولیة كل منهما إقلیمیا ودولیا یفرض علیها التعامل مع أى قضیة من كافة جوانبها السیاسیة

والاقتصادیة والأمنیة والعسكریة, ومن ثم فمن المهم أن یكون بیننا والروس حوار شامل.

 انعقاد الاجتماعات المصریة الروسیة فى إطار صیغة (2+2) مرتین خلال 3 أشهر ماذا

یعطى من إشارات ورسائل ؟

بالطبع.. هذا یعنى أیضا استعجال الطرفین الانتقال من مرحلة الرسائل السیاسیة إلى حیز

التنفیذ, فما سمعناه من الجانب الروسى كان رسالة قویة واضحة بتأیید مصر وأهمیتها إقلیمیا

لاستقرار المنطقة ولمصالح الدول الكبرى بما فیها روسیا.



ولاحظ أنه صدر عن الزیارة بیان مشترك یتناول مواقف البلدین تجاه كافة العلاقات الثنائیة. بما

یؤكد التقدیر الروسى لمكانة مصر وأهمیتها، وهو مایعكس مساحة التعاون المشترك بما یتجاوز

حدود البلدین.

كما ان هذه الزیارة تتناول جوانب متعددة على مستوى تعمیق التعاون الثنائى فى أبعاده

الاقتصادیة والاستثماریة والسیاحیة والثقافیة والبنیة التحتیة والمجالات العسكریة والأمنیة, وتطویر

المشاورات الدوریة بینهما فى المحافل الدولیة والإقلیمیة المهمة بما یعكس مكانة البلدین بما فى

ذلك قضایا الإرهاب والأمن الدولى والأمن الإقلیمى ومنع انتشار اسلحة الدمار الشامل ونزع

السلاح والأزمة السوریة والقضیة الفلسطینیة والأوضاع فى لیبیا والعراق والیمن وتونس

والتطورات فى إفریقیا وكذلك الأوضاع فى جنوب السودان وقضیة المیاه ومكافحة ظاهرة

القرصنة, بما یؤسس لبدء مرحلة جدیدة من التشاور والتنسیق المشترك.

إذن هناك دعم روسى كامل وواضح لمسیرة مصر فى تنفیذ خریطة الطریق ولجهود الحكومة

المصریة فى محاربة الإرهاب.

الجانب الروسى أكد أیضا أهمیة التعاون بین دول حوض النیل فیما یتعلق باستخداماته لأغراض



التنمیة, مع ضرورة احترام قواعد القانون الدولى التى تحكم استخدام میاه الأنهار الدولیة من

جانب دول الحوض, كما تم الاتفاق على ضرورة إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار

الشامل وفقا للمبادرة المصریة التى تم إطلاقها فى إبریل 1990.

 الجانب المصرى فى المباحثات.. المشیر عبد الفتاح السیسى وأنتم.. هل كان لنا مطالب

محددة من الجانب الروسي؟

كان لنا مطالب.. بمعنى أننا عندما نترجم التواجد (المصرى فى روسیا) على هذا المستوى

(الدفاع والخارجیة) فهذا یعنى أننا نحمل معنا ملفات محددة وعدیدة.. ففى الجانب العسكرى

ناقشنا سبل التعاون العسكرى والأمنى فى مایتعلق برفع الكفاءة والتدریب والتعاون الفنى وآلیات

معینة وكل مایتعلق بهذا الشأن, وفى الجانب السیاسى ناقشنا التعاون الإقلیمى فى القضایا

المطروحة وحتى التعاون الثقافى وإلى جانب التعاون الاقتصادى وفى مجال الطاقة, والاستثمار

فضلا عن التصنیع كما كان لنا طلبات محددة للاستفادة من إمكانیات روسیا من الحبوب والقمح

تحدیدا، فضلا عن التصنیع والاستثمار.

 ما مدى الاستعداد للاستجابة لهذه الطلبات وغیرها؟



الجانب الروسى أبدى اهتماما كبیرا وقویا بالاستجابة لطلبات من جانبنا, بما فى ذلك التواصل

الروسى الجدید مع الصناعات المدنیة التى شاركت روسیا فى إنشائها بمصر خلال الخمسینیات

والستینیات من القرن الماضي.. وهناك اجتماعات مشتركة ستعقد الشهر المقبل فى موسكو,

أولها اقتصادي. على المستوى الفنى وثانیها اجتماع على مستوى الوزارى یرأسه من الجانب

المصرى وزیر الصناعة والتجارة ویرأسه من الجانب الروسى وزیر الزراعة ویعقد یوم 28 مارس

المقبل بموسكو لأنه من بین الاهتمامات المصریة زیادة الصادرات الزراعیة المصریة لروسیا,

وسیستكمل كل ذلك بمشاورات سیاسیة على مستوى مساعدى وزیرى الخارجیة فى البلدین.

 وماذا كانت مطالب الجانب الروسى من مصر؟

كان لدیهم اهتمام كبیر وقوى بالتنسیق مع مصر فى قضایا إقلیمیة عدیدة, وبأن تقوم مصر بدور

فاعل فى الدفع بالحل السلمى للمنازعات الإقلیمیة, ویشعرون بقلق بالغ من عدم الاستقرار فى

المنطقة ویتابعون بدقة ظاهرة الارهاب بها، كما كان لدیهم اهتمام لمعرفة كیفیة تعامل مصر مع

الوضع فى لیبیا بغرض دعم لیبیا فى لم الشمل وتحقیق الاستقرار.



وفى هذا الإطار تحدثنا مع الجانب الروسى وأیضا حول قضیة منع الانتشار النووى وأسلحة

الدمار الشامل فى الشرق الأوسط, وفى قضیة المیاه وما یرتبط بذلك من علاقات مصریة

إفریقیة, وأبدى الجانب الروسى استعدادا لتوفیر الإمكانیات اللازمة لدعم مصر فى مكافحة

الإرهاب والتشاور فى كل ما یتعلق بذلك للاستفادة من التجربة المصریة ولرفع كفاءة الأجهزة

الأمنیة فى التعامل مع الإرهاب وبما فى ذلك تبادل الخبرات والمعلومات.

 روسیا هى البلد الوحید فى العالم – باستثناء مصر أخیرا – التى أدرجت جماعة الإخوان

على قوائم الجماعات الإرهابیة.. هل المباحثات المصریة ــ الروسیة تطرقت إلى هذا الأمر

فى إطار الحدیث عن التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات؟

لم نتطرق إلى مسألة إدراجها على قوائم الإرهاب لأنها مدرجة أصلا, وإنما تطرقنا إلى جرائم

الإرهاب فى الشرق الأوسط.. أسبابها والارتباطات بین جماعات الإرهاب المختلفة والأسس

الفلسفیة والمنهجیة لدى هذه الجماعات وكیفیة التعامل معها, لكن لم یكن هناك مجال خلال هذه

الزیارة للدخول فى تفاصیل أكثر من ذلك، وستشهد متابعة وتواصل حول هذا الملف.



 كان لدى روسیا مرارات من نظامى الحكم السابقین فى مصر.. (السادات – مبارك)

بسبب إهانتها بطرد الخبراء عام 1972 برغم التسلیح الروسى وانتصارنا فى حرب أكتوبر

1973 بسلاح روسى على السلاح الأمریكي, ثم بسبب مقتل جنود روس فى أفغانستان

بسلاح روسى صدره السادات ومبارك لما یسمى بفصائل "المجاهدین" فى أفغانستان بعدما

تحول التسلیح المصرى إلى أمریكا.. ثم من نظام جماعة الإخوان بسبب دعمها الإرهاب

فى روسیا تحت نفس المسمى المزعوم "الجهاد"... هل شعرتم أن هذه المرارات قد زالت

خلال هذه الزیارة.. وهل شعروا هم بالجدیة هذه المرة؟

 إجابتى دعوتكم لمتابعة التطور فى العلاقات بوتیرة سریعة بعد ثورة 30 یونیو, على نحو ما

أشرت سابقا... عند أول زیارة لى لموسكو كنت صریحا وقلت فى مؤتمر صحفى بوزارة

الخارجیة الروسیة إن مصر لاتستبدل صدیقا بصدیق وأننا نحترم روسیا ونرغب فى التعاون

معها, وقصدت ذلك للتعامل مع المرارات ومع التصور الخاطئ بأن هذه الرغبة نتیجة برود فى

العلاقات المصریة الأمریكیة.

وسؤالك فى محله لأنه بصراحة المرارة كانت موجودة، وإن لم تنعكس على اجتماعاتنا اعتبارا من

نوفمبر الماضى، وكان الروس یریدون أن یتأكدوا من أن مصر لاتتجه لتنشیط العلاقة معهم

مضطرة, ونحن لم نتردد فى التعامل مع هذا الأمر مباشرة, فى الوقت نفسه الذى أكدنا فیه أن

مصر ستواصل علاقتها مع الولایات المتحدة بل وستعمل على تنمیتها, وأن ذلك لا یتعارض مع



تطویر العلاقات مع روسیا وتنمیتها, فى إطار السیاسة الخارجیة المصریة التى تعمل على تنویع

الخیارات المصریة المتاحة للحصول على أفضل الخیارات فى أفضل ظروف.

وأود فى هذا الصدد أن الفت النظر إلى أننا لانعید كتابة التاریخ, ومن یتصور العودة إلى زمن

العلاقات المصریة ـ السوفیتیة مخطئ، فالظروف السیاسیة الدولیة الآن مختلفة عن الماضي,

فنحن جادون فى بناء علاقات قویة مع روسیا وكل دول العالم, ومن یشكك فى جدیتنا ویقلل من

إصرار مصر لتأمین استقلالها الكامل وحریة قرارها یقع فى خطأ كبیر, فنحن نرید بناء مستقبل

أفضل للأجیال القادمة فى بلدنا .

 هل تم الاتفاق على موعد عقد الجولة الثالثة من «صیغة 2+2»؟

لیس بعد.. فالفترة القادمة ستشهد ترجمة نتائج ماوصلنا إلیه إلى اتفاقات ومشروعات محددة یتم

تنفیذها.. فالمباحثات على المستوى الوزارى فى موسكو ثم مع الرئیس بوتین كانت نقاشا

إستراتیجیا سیاسیا, كون المباحثات من هذا النوع یعرض فیه كل طرف أوراقه وأهدافه ثم یجرى

تقییم من جانب كل طرف للآخر, وبعد ذلك تعمل الأجهزة الفنیة والتنفیذیة وهذا ماسیتم بمعدلات

سریعة.



لكن صیغة 2+2 تأسست لتبقى كآلیة مستدامة ألیس كذلك؟

أكید ستبقى آلیة ثابتة, والاجتماع القادم سیكون بالقاهرة لكن لیس هناك موعد محدد.

 بالنسبة لما تتعرض له سوریا هناك اختلاف بین الموقف المصرى والموقف الروسي...

هل لدى مصر حساسیة من الاقتراب من موقف موسكو بسبب العلاقات المصریة ـ

السعودیة والدعم السعودى الكبیر ـ لمصر منذ ثورة 30 یونیو؟

العلاقات المصریة ـ السعودیة أقوى وأعمق من أن تمس بسبب قضیة أو أخري, كما أن هناك

زیارات قام بها مسئولون سعودیون لموسكو, ونحن موقفنا واضح.. نحن نؤید إقامة سوریا جدیدة

ونحترم موقف المعارضة السوریة ومطالبها المشروعة فى حیاة حرة دیمقراطیة آمنة, ونطالب

بخروج القوات الأجنبیة من سوریا وأكدنا مرارا بالأقوال والأفعال ضرورة الحفاظ على وحدة



الأرض والدولة والهویة السوریة, ونحن لا نتردد فى إعلان موقفنا من أنه لا یوجد حل عسكرى

للأزمة السوریة وإنما ضرورة إیجاد حل سیاسى للأزمة.

ودعنى أقول إن دولا مثل مصر والسعودیة وروسیا قادرة على موازنة المواقف بدقة, ولا یخفى

على أحد أنه بالإضافة للبیان الروسى المصرى وكل ماجاء فیه عن الحل السیاسى فى سوریا

على أساس "وثیقة جنیف 1" فإنه أشار أیضا إلى ضرورة خروج كل القوات الأجنبیة من سوریا،

وهذا مطلب نشترك فیه مع السعودیة, ومن ثم لا یوجد تعارض بین مایتم فى حواراتنا مع روسیا

وبین مایتم فى حواراتنا مع السعودیة.

القضیة السوریة بالغة الأهمیة والحساسیة تؤثر بشكل مباشر على استقرار المنطقة وتفرض علینا

اتخاذ مواقف واضحة دون مواءمات.

 على المستوى الإعلامى عبرت وسائل إعلام أمریكیة عن عدم ارتیاح تجاه التقارب

المصرى الروسى وشككت فى جدواه ودوافعه.. على المستوى الرسمى هل اتصل بكم أحد

من الإدارة الأمریكیة وتحدث معكم فى هذا الشأن؟



 أولا: یجب أن نقدر حجم هذه الزیارة كرسالة سیاسیة قویة من روسیا لمصر ومن مصر لروسیا

ومن كلیهما للعالم من دون أن نبالغ فیما تم فى الزیارة, فهذا تحرك سیاسى مدروس لإعادة إحیاء

العلاقة بین البلدین وتطویرها, والزیارة مجرد بدایة ولیست نهایة المطاف, فنحن لن نغیر التوازن

العالمى فى یوم ونصف یوم (مدة الزیارة) أو حتى فى ستة أشهر, لكننا نؤكد بها أن مصر برغم

مشاكلها الداخلیة تنظر إلى العالم بوصفها شریكا أساسیا فى المجتمع الدولى وتلعب دورها

الإقلیمى والدولي,

وعلى الكل التعامل معنا من هذا المنظور.

ثانیا: على المستوى الرسمى لم یتصل بى أحد من الجانب الأمریكي, وأعتقد أن واشنطن تدرك

أن دولة مثل مصر بوسطیتها وجدیتها تتحرك فى إطار إقلیمى ودولى وتعلم جیدا أن استقلالها

هو مكانتها اللائقة فى المجتمع الدولى وتفاعلها معه.

ثالثا: نحن نقیم الساحة الدولیة بجدیة ونتعامل معها بمصداقیة, فقد انتهت مرحلة الاستقطاب

الدولي, ونرید إقامة شراكة جادة وحقیقیة مع الجمیع وسنتعاون مع الجمیع, فالتوجه نحو روسیا

أو الصین أو الیابان والهند والبرازیل لیس على حساب أحد.



وأخیرا أن الصعود أو الهبوط فى العلاقات المصریة ـ الأمریكیة مرتبط بالعلاقات المصریة ـ

الأمریكیة ذاتها، ولیس مرتبطا بالعلاقات المصریة مع أى دولة أخري, وبكل صراحة – كما هو

منطقى – أن مصر تسعى لأفضل الخیارات المتاحة لها وهذا یعنى الاستفادة من أى فرصة

ممكنه فى إطار نظرة شاملة للمصالح الوطنیة.

 

 مصر وروسیا عانتا وواجهتا الإرهاب باسم الدین, والولایات المتحدة أقامت علاقات مع

جماعات إرهاب باسم الدین واستخدمتها فى أفغانستان إلى أن صرخت فى الحادى عشر

من سبتمبر 2001, ثم عادت لتستخدمها مرة أخرى فى سوریا حالیا، وفى مصر ولیبیا

وتونس والیمن.ومصر وروسیا أدرجتا جماعة الإخوان ضمن قائمة الجماعات الإرهابیة...

لماذا لایتجه البلدان إلى الأمم المتحدة استنادا إلى الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة لطلب

دعم دولى واستصدار قرارات دولیة لإدانة الدول الداعمة والراعیة للإرهاب والتى تستضیف

عناصره وتوفر له المأوى والدعم المالى والإعلامى ؟

نحن نتحرك فى كافة الساحات دون تردد, وحسب التقییم نحدد ماهى الساحة المفیدة لنا أولا والتى



نستطیع أن نحصل منها على نتائج تحقق أهدافنا، وتنطلق من ساحة إلى أخرى وفقا لتقدیر دقیق

ومدروس وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن أصدر بیان رئاسى یدین الحادث الإرهابى الأخیر

ضد الأتوبیس السیاحى فى طابا.

 بطبیعة الحال مشروع قرار فى هذا الشأن بمجلس الأمن سیصطدم بـ "الفیتو" الأمریكي..

لماذا لانتجه إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة؟

 قرارات الجمعیة العامة غیر ملزمة ومع هذا قد نفعل ذلك مستقبلا

 ربما هذا مفید أیضا فى ضوء هذه الظروف.. فصدور قرار من الجمعیة العامة یمكن

البناء علیه.. كما أنه یشكل "ردعا معنویا" على الأقل لداعمى الإرهاب؟

 نحن نتحرك فى مرحلة فیها جدیة بالغة, والخطوة الأولى هى التحرك الدولى على المستوى



الثنائى مثلما تحدثنا مع روسیا سنتحدث حتى مع الجانب الأمریكي، وغیرهما.

بمعنى آخر نحن نشكل الوضع على الأرض وإذا وجدنا أن التحرك على المستوى الثنائى مفید

سنستمر فیه, وإذا وجدنا أن التحرك یحتاج إلى تدعیم على المستوى الدولى نتحرك دولیا ثم ننتقل

الى المحافل الدولیة.

 لماذا الثنائى أكثر فائدة؟

یترجم الى خطوات عملیة تنفیذیة مباشرة, لكن التحرك على المستوى الدولى یأخذ فترة أطول

وینتهى إلى قرارات دولیة غیر ملزمة فى أغلب الأحیان, ونحن نبحث عن ردع فعلى ولیس من

ردع معنوى فقط.. وعلى كل حال لدینا مساحة لتحصیل نتائج, فالمسألة بلغت مرحلة من

الخطورة تعدت الدعم المعنوى لمصر فى مواجهة الإرهاب... لكن فى نفس الوقت مطلوب جدیة

دولیة فى التعامل مع هذه القضایا.

ومع كل دولة نتحدث معها فى موضوع مكافحة الإرهاب نسأل: ماهو بالضبط موقفكم... وماهى



الخطوات التى تتخذونها فى هذا الاتجاه وهناك تحول فى الموقف الدولى... وعلى سبیل المثال

بیان الاتحاد الأوروبى الأخیر – ولنا تحفظات علیه – كان واضحا وصریحا فى إدانة الإرهاب

فى مصر, وهذا جاء نتیجة الاتصالات معه وشرح مواقفنا.

 هل نستطیع أن نقول إن الموقف الأوروبى قد تطور إلى إدانة جرائم الجماعة الإرهابیة

وتأیید ثورة 30 یونیو؟

بلاشك هناك تطور فى قضیة الإرهاب, فالاتحاد الأوروبى یقر ویعترف الآن صراحة أن مصر

تتعرض حالیا للإرهاب, ومن 30 یونیو تطور إلى الحدیث عن تنفیذ خریطة الطریق وتأییدها...

صحیح لم یصل الموقف الأوروبى إلى الكمال فهناك اختلاف سیاسي, لأن البعض فى الاتحاد

الأوروبى یرى أن الاستقطاب فى المجتمع المصرى یجب معالجته.

 ماهى مطالب الأوروبیین من مصر فى هذا الصدد؟



 الشق الذى یعینهم یرتبط بالإجراءات على الأرض, نحن فى مصر فى مرحلة حساسة جدا

ونواجه فیها تحدیا حیث لابد من تحقیق الاستقرار الأمنى وعدم السماح باستمرار أعمال الإرهاب

والترهیب وفى نفس الوقت یجب احترام وصیانة الحریات السیاسیة والمدنیة, وهذه معادلة صعبة,

فمن ناحیة نواجه عنفا وإرهابا ومن الناحیة الأخرى من الضرورى ضمان حریة إبداء الرأى وعدم

التعامل مع أى رأى معارض بوصفه خیانة, وضمان حق التظاهر السلمى والتعامل مع

المراسلین الأجانب.. وهذه المسألة هى أكثر النقاط التى یهتم بها الاتحاد الأوروبي.

 هل تتحدثون مع وزیر الداخلیة بشأن الانتقادات التى تثار فى الخارج من جانب منظمات

دولیة حكومیة أو غیر حكومیة؟

أولا: هذه المنظمات تتعامل مع الأحداث من دون أن یكون لها وجود مستمر فى مصر, لذا فمن

آن لآخر نجد أن بیاناتها غیر مكتملة وتقدم صورة سطحیة لما یحدث فى الساحة، فضلا عن

ارتكابها أخطاء, فهذه المنظمات – حتى لو افترضنا حسن النیة – مسئولیتها هى المساعدة فى

أن تدفع نحو الوضع المثالي... فمثلا منظمات حقوق الإنسان المعنیة بالمرأة تتحدث عن

الأوضاع بالمقارنة بالأوضاع المثالیة من وجهة نظرها من دون مراعاة ظروف المجتمع،

والحاجة إلى التدرج, وعموما نحن نتحاور مع هذه المنظمات، ونؤكد لها أننا بالفعل نبذل أقصى

جهد لضمان الحقوق والحریات والتعامل المهنى السلیم مع الجمیع بما فى ذلك مع المراسلین

الأجانب.



ثانیا: الحكومة – بما فیها وزارة الخارجیة – مهتمة بالحقوق "والحریات" لیس لسبب انتقادات

غربیة, وإنما لأن ذلك هو "مطلب الشعب" وهذا أول مایهمنا لأن وجود سیاسة خارجیة فعالة

یتطلب وجود استقرار داخلى یتحقق فیه للمواطن مایریده من أمن وحریة.

ثالثا: الأجهزة الأمنیة فى مصر تعمل تحت ضغط شدید للغایة لأنها تواجه مخاطر الإرهاب كل

لحظة وفى نفس الوقت مطالبة بأن تحترم القانون وحقوق الإنسان... ووزیر الداخلیة (محمد

إبراهیم) دعا بنفسه – قبل أیام – منظمات المجتمع المدنى لزیارة السجون لأنه یعلم أن هناك

حراكا شعبیا مصریا یطالب بتأمین البلد وضمان الحریات.... هذا شعب قام بثورتین من أجل

حریاته وحقوقه... وفى هذا الإطار تتحرك السیاسة الخارجیة لكى تكون فاعلة.

 الحدود المصریة ـ اللیبیة باتت معبرا لتصدیر السلاح والإرهاب.. هل مصر تشعر بالرضا

حیال ماتتخذه الحكومة اللیبیة من إجراءات فى حدود قدراتها ؟

الحكومة اللیبیة أبدت لنا استعدادها الكامل للتعاون معنا بكل سبل التعاون الممكنة, فهل لدیها



رغبة؟... نعم وهذا ما أكده رئیس الحكومة (على زیدان) خلال زیارته مصر أخیرا... وهل لدیها

القدرة على السیطرة على الوضع فى لیبیا؟... فالإجابة هى أن هناك تحدیات تواجهها لاتستطیع

فى ظلها تنفیذ كل ما تسعى إلیه... والدلیل على ذلك ما شهدته لیبیا مطلع هذا الأسبوع.

أما بالنسبة لشعورنا بالرضا, فالحقیقة هى أنه لا مصر راضیة ولا الحكومة اللیبیة نفسها... فهى

نفسها تعترف بأن الوضع غیر مقبول, ونحن لا نلومهم فى شىء لأن الوضع فى الساحة اللیبیة

بالفعل صعب, وبرغم ذلك هناك تنسیق أمنى بقدر المستطاع بین الأجهزة الأمنیة المعنیة فى

البلدین... فالأوضاع على الحدود, والاستقرار لن یتحقق إلا باستقرار الأوضاع داخل لیبیا

نفسها.

 طیب.. بالنسبة لحكومة السودان هل نستطیع أن نلومهم أم لا؟!

مشكلة الحدود مع السودان أقل بكثیر من مشكلة الحدود مع لیبیا.. ونأمل فى مزید من التعاون

مع السودان حیث كان وزیر الدفاع السودانى فى زیارة لمصر قبل أسبوعین.



 أیضا.. حكومة أردوغان باتت مصدر تهدید للأمن القومى المصرى فبعد دعمها للجماعة

الإرهابیة, الآن.. تلعب فى ملف المیاه بالدعم الذى أبداه وزیر خارجیتها داود أوغلو لبناء

سد النهضة خلال زیارته إثیوبیا أخیرا.. ماذا علینا أن نفعل وهى حكومة تحاول أن تقتلنا

عطشا بعدما فشلت فى أن تقتلنا برصاص الإرهاب؟ ... هل العلاقة مع حكومة أردوغان

وصلت بذلك إلى طریق مسدود أم أن الباب مازال مواربا؟

أولا: المشكلة لیست من جانبنا وإنما لكل شء حدود ، نحن لا نمانع فى علاقات طیبة مع تركیا

ولا توجد أى مشكلة بین الشعبین المصرى والتركى ولاعداء بین البلدین.

ثانیا: لكى نصل إلى مانتطلع إلیه یجب أن یعیش الناس الواقع ولیس الحلم, من جانبنا نحن

مستعدون للتعاون , لكن هناك واقع مصرى جدید وشعب قوي, وعلى الجانب الآخر الیقین بأن

أحلام استعادة الماضى انتهت.

ثالثا: مصر لاتستعدى أحدا ولن تنسى مواقف من یعادیها, فضلا عن أنه لایوجد مبرر لعداء

مستقبلى طالما نحن نتحدث عن واقع ولیس عن أحلام.



 أزمة سد النهضة تتفاعل وتتطور بشكل متسارع.. وجولات التفاوض مع إثیوبیا حتى الآن

انتهت كلها بالفشل.. ماذا بعد؟

 فى البدایة، أود أن أشیر إلى أن قضیة الأمن المائى المصرى، وفى مقدمتها موضوع سد

النهضة، تمثل إحدى أهم القضایا على قائمة أولویات السیاسة الخارجیة المصریة فى المرحلة

الحالیة. فكما هو معلوم، فإن مصر تعتمد بما یزید على 95% فى مواردها المائیة على نهر

النیل، وهو نهر دولى یمر داخل حدود عشر دول، وتقع مصر فى المصب النهائى لهذا النهر،

الأمر الذى یفرض تحدیات جساما على أى حكومة مصریة مسئولة أمام شعبها لكونها مطالبة

بأن تواصل العمل لیل نهار من أجل ضمان تدفق هذا النهر دون انقطاع او نقصان او تلوث

لتلبیة احتیاجات المواطن المصرى كل الوقت وفى مختلف الأزمنة.

من هنا، تبرز أهمیة موضوع سد النهضة باعتباره مشروع یفرض على الدولة المصریة، حكومةً

وشعباً، الحفاظ على أمنها المائى، بكل ما یحتویه هذا المفهوم من حقوق قانونیة واحتیاجات

فعلیة واعتبارات عملیة. ومكمن المشكلة یتمثل، من وجهة نظرى، فى أننا نتعامل مع قضیة تمس

جوهر الأمن القومى المصرى، ومن ثم یستحیل أن یتصور أى عاقل أن تقبل مصر بأنصاف

حلول بشأنها.



وأود التوضیح هنا، أن الحكومة المصریة سعت أكثر من مرة، وبأسالیب عدیدة ومتنوعة،

للتوضیح للجانب الإثیوبى انها لیست ضد أى مشروع أو برنامج یستهدف دفع عجلة التنمیة

والتقدم فى إثیوبیا، أو فى اى دولة من دول حوض النیل، طالما تم احترام قواعد القانون الدولى

إلا أن ذلك لا یعنى أن یتم القبول بشروع دولة شاء لها القدر أن تتحكم فى أكثر من 85% من

موارد نهر النیل الواردة إلى مصر، فى بناء مشروع عملاق مثل مشروع سد النهضة، غیر

مبالیة بقواعد القانون والعرف الدولى، وباعتبارات حسن الجوار التى تفرض علیها أن تنسق

وتتعاون مع دول المصب لضمان عدم ووقوع أضرار علیها، فضلاً عن باقى الاعتبارات العلمیة

والفنیة التى تفرض هى الأخرى على الدولة صاحبة المشروع أن تستكمل الدراسات البیئیة

والمائیة ودراسات تقییم الأثر الاقتصادى والاجتماعى للمشروع على دول المصب قبل الشروع

فى البناء، وهو ما أوصت به بالفعل لجنة الخبراء الدولیة المشكلة من الدول الثلاث وخبراء

دولیین محایدین فى نهایة شهر مایو 2013.

ما أود الإشارة إلیه أیضاً، هو أنه لا مجال أمامنا لتجاوز تلك الأزمة المتصاعدة والمتسارعة،

دون التوصل إلى تفاهمات مشتركة بین الدول الثلاث (مصر وإثیوبیا والسودان) حول

المواصفات المُثلى للسد وأسلوب تشغیله وإدارته، بما یضمن تحقیق الهدف التنموى منه لإثیوبیا،

وعدم الإضرار – فى الوقت ذاته - بمصالح مصر المائیة. وفى تقدیرى، فإن التوصل إلى مثل

تلك التفاهمات لیس أمراً مستحیلاً، أو من ضرب الخیال، ولكنه یتطلب ابتداءً أن یتفهم الجانب

الإثیوبى حقیقة الشواغل المصریة بعیداً عن منطق الشك أو سیاسة فرض الأمر الواقع، وأن

تتوافر لدیه الإرادة السیاسیة للاتفاق والرغبة فى الحفاظ على علاقات حسن الجوار، فضلاً عن

النظرة المستقبلیة التى تؤمن بأن الدول والمجتمعات لا تختار موقعها الجغرافى أو جیرانها، وأن

الإدارة المثلى للموارد المشتركة هى تلك التى تقوم على الحوار والتعاون وتبادل الخبرات وبناء

الثقة وتعظیم المنافع وتقلیل الأضرار.



فى النهایة، أود أن أوضح ان المسئولیة التاریخیة للدولتین أمام شعبیهما، تفرض على الجانبین

أن ینخرطا فى حوار مباشر یتسم بأعلى درجات الشفافیة، وأن ینطلق هذا الحوار من اقتناع

راسخ بأن موارد هذا النهر عظیمة وكافیة لسد احتیاجات شعوب دول الحوض جمیعها، وأن

المطلوب هو التعاون من أجل الإدارة المثلى لتلك الموارد وتعظیم الانتفاع بها، وأن تحقیق

التنمیة فى دولة ما یجب ألا یأتى على حساب حق الدولة الأخرى فى الحیاة. أما إذا فشلنا فى

التوصل إلى مثل تلك التفاهمات، وفى أسرع وقت ممكن قبل فوات الأوان، فإن مصر ستجد

نفسها أمام وضع یستحیل معه أن تفرط فى أمنها المائى، وعلى الجمیع أن یكون مستعداً

للتعامل مع تداعیات أزمة غیر مرغوب فیها فى المنطقة.

 ما الموقف بالنسبة لتعلیق مشاركة مصر فى أنشطة الاتحاد الإفریقى وكیف تتعاملون مع

تقریر كوناري؟

بالرغم من اختلافنا مع هذا القرار، والذى نرى أنه قد استند إلى مواثیق إفریقیة لا تنطبق على

الوضع فى مصر مثل میثاق "لومي"، وهو ما أقرت به القمة الإفریقیة ذاتها التى طالبت بوضع

تعریف محدد "للثورات الشعبیة" ومدى انطباق مفهوم "التغییر غیر الدستوري" علیها، إلا أننا قد

حرصنا على إبداء أكبر قدر من التعاون مع الاتحاد الإفریقي. وقد أكد الاتحاد الإفریقى من



جانبه أن هذا القرار جاء كتطبیق للمواثیق الإفریقیة بشكل إجرائى ولیس موقفا موحدا ضد

مصر، وأكد فى قراراته المتعددة على أهمیة مصر بالنسبة لأفریقیا. كان هذا التعاون محل تقدیر

كبیر من جانب العدید من الدول الأفریقیة والتى رأت أنه ساهم فى توضیح الموقف.

ونحن نرى من جانبنا أن إقرار الدستور جاء بمثابة رسالة قویة أوضحت للعالم أجمع مدى الدعم

الشعبى الذى تحظى به خارطة الطریق وتأكید التزام مصر وقدرتها على تنفیذ كافة استحقاقات

خارطة الطریق، وهو ما یمثل استعادة للنظام الدستورى ویستوجب قیام الاتحاد بمراجعة قرار

التعلیق.

وندرك حجم التحدى الذى تمثله مصر للاتحاد الإفریقي، نظراً للاهتمام الكبیر الذى تولیه أطراف

عدة دولیة وإقلیمیة للتطورات فى دولة كبرى مثل مصر، وهو ما یضع الاتحاد الإفریقى تحت

ضغوط كبیرة، إلا إننا نرى أن هناك إدراكا متزایدا لدى مختلف الأطراف بأن مصر ماضیة بعزم

نحو تنفیذ كافة استحقاقات خارطة الطریق وإقامة النظام الدیمقراطى الذى یتطلع إلیه الشعب

المصري، وأنه یتوجب على الاتحاد الإفریقى أن یتواكب مع التطورات الإیجابیة على الأرض.

ومن جانب آخر، فإن علاقات مصر بالدول الإفریقیة تتجاوز بشكل كبیر مسألة الاتحاد

الإفریقي، وتقوم على العدید من المصالح المشتركة، ونحن سنواصل ما قمنا به فى الفترة الأخیرة

من تحركات لتدعیم التعاون الثنائى ومناقشة القضایا ذات الاهتمام المشترك ، حیث اعتزم

استئناف الجولات التى قامت بها بمجموعة من دول حوض النیل وغرب إفریقیا من خلال زیارة



تنزانیا نهایة الأسبوع الحالى ثم المشاركة فى قمة الكومیسا بكینشاسا فى ضوء اهتمام مصر بهذا

التكتل الهام بما یتیحه من فرص لتعزیز التعاون الاقتصادى والتجاري، فضلاً عن اعتزام مصر

استضافة القمة القادمة للتجمعات الاقتصادیة الثلاث (كومیسا - سادك- تجمع شرق إفریقیا).

 سؤالى الأخیر للأسف – كما فى أولویات السیاسة الآن ــ یتعلق بعملیة السلام والقضیة

الفلسطینیة هل اطلعتم على إطار التفاوض الجدید المطروح.. وهل هناك مخاوف لدى

مصر بشأنه؟

علاقة مصر بالقضیة الفلسطینیة لا تحتاج لشرح أو تأكید، وموقفنا لا ینبع من عوامل التاریخ

والهویة فحسب لكنه أیضاً یقوم على مبادئ وأسس قانونیة شكلت القرارات المتتالیة للأمم المتحدة

وتم التأكید علیها فى مؤتمر مدرید للسلام، فضلاً عن وجود إطار عربى للتعامل مع النزاع

العربى الإسرائیلى من خلال مبادرة السلام العربیة.

ولا یمكن أن نتصور أن تحید أى تسویة عن تلك الأسس والمبادئ التى حكمت اتفاق السلام بین

كل من مصر والأردن وانعقد على أساسها مؤتمر مدرید للسلام. ومن هنا، نتمسك بعدم الإخلال

بتلك المبادئ لأنها توفر الأرضیة الوحیدة التى تترجم إلى إقامة دولة فلسطینیة مستقلة ذات سیادة

وعاصمتها القدس الشرقیة على الأراضى التى احتلتها إسرائیل عام 1967 والتوصل إلى حل



مُتفق علیه لقضیة اللاجئین.

بالنسبة للجهود الأخیرة التى یقوم بها وزیر الخارجیة الأمریكى جون كیرى فلابد من أن أشیر إلى

أن مثابرة وإصرار الوزیر الأمریكى تستحق التقدیر. إنما فى ذات الوقت، لابد أن أعبر عن

شعورنا بالقلق من تراجع الهدف من المفاوضات التى بدأت فى یولیو الماضى وكان من

المفترض أن تستمر لتسعة أشهر وتنتهى باتفاق سلام فلسطینى إسرائیلى، حیث تطور الهدف

الآن إلى اتفاق إطارى للتفاوض. ومع ذلك، من حیث المبدأ، الاتفاق على إطار للتفاوض لیس

أمراً سلبیاً فى حد ذاته مادام قام الإطار على مبادئ وأسس واضحة وحقق التوازن المطلوب بین

طرفیه مصحوباً بضمانات لتنفیذه فى مدى زمنى مقبول؛ وهذا هو الموقف الذى أعربت عنه فى

اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربیة الأخیر فى باریس.

ویهمنى هنا أن أحذر من محاولة تحریك المبادئ والأسس التى تقوم علیها عملیة السلام لكى

تتلاءم مع مواقف هذا الطرف أو ذاك. فكما أوضحت من قبل، هذه المبادئ لا تمثل موقفاً

تفاوضیاً أو سقفاً للمطالب یمكن النزول عنه، لكنها تعبر عما أقرته الشرعیة الدولیة وینبغى

علینا، وعلى المجتمع الدولى أیضاً، تأكید ضرورة الالتزام بها.

فى كل الأحوال، موقفنا واضح وثابت فى دعم القیادة الفلسطینیة والرئیس أبو مازن والقرار فى

النهایة یعود للجانب الفلسطینى، ولا یمكن تحت أى ظرف أن نضغط علیه لقبول اتفاق لا یلبى

الطموحات الفلسطینیة وهو ما أبلغناه لكل الأطراف. وقد تناولت محادثاتنا منذ أیام فى موسكو



القضیة الفلسطینیة، واتفقنا بشكل محدد على أسس التسویة السلمیة التى ذكرتها على النحو الذى

تضمنه بیاننا المشترك. كما أكدت على نفس الموقف أیضاً لوزیر الخارجیة الأمریكى وبعض

المسئولین وكذلك فى لقائى مع مبعوث الأمم المتحدة لعملیة السلام فى الشرق الأوسط، حیث

إن روسیا والأمم المتحدة عضوان فى مجموعة الرباعیة الدولیة.


